
تحديات النظام الفيدرالي في العراق 

تحديات النظام الفيدرالي في العراق

 *)(أ.م.د.سداد مولود سبع

الملخص: 

ة
      مع التركيبة المزدوجة للنظام السياسي ف
ي الع
راق اداري
ا ال
ذي يجم
ع بي
ن اللمركزي

ام

ل الع

راق قب
 السياسية واللمركزية الدارية بسبب الظروف السياسية التي عانى منها الع


را2003
 ، فقد اوجدت تلك التركيبة عملية صعبة ومعقدة في الدارة السياسية للبلد نظ

ية،

ة السياس
 لعدة معطيات في مقدمتها رغبة بعض المحافظات في النتقال الى اللمركزي

ى

ال ال

ا للنتق

راق حالي

تعداد الع

دم اس

ي لع

رار العراق

انع الق

ل ادراك ص

ي ظ

ذا ف

أتي ه
 ي

رض

ن تع

ل ع

راق، فض
 هذه التجربة بسبب جملة ظروف داخلية وخارجية محيطة ف
ي الع


د2003العراق منذ العام 

أن العدي
 ، ولحين الوقت الراهن لهجمات العناصر الرهابية ش
 من بلدان العالم، والذي يجعل بقاء العراق تحت نظام اللمركزية الدارية ضرورة ملحة.

The challenges of the federal system in Iraq 
dr.sudad mawlood sabaa

With  the  combination  of  the  dual  political  system  in  Iraq 
administratively  which  brings  me  Between  political 
decentralization  and decentralized  administration  due to  political 
conditions Suffered by Iraq before the year 2003, it has spawned 
the process Complex in the political administration of the country 
due to several data in the introduction to her the desire of some The 
provinces  in  the  transition  to  political  decentralization,  and  this 
comes  in  recognition  of  the Iraqi  decision  makers  lack  of 
willingness  of  Iraq  to  move  to  this  trade  Because  among  the 
conditions of internal and external surroundings in Iraq As well as 
you know Iraq since 2003, and until now the attacks of elements 
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Terrorist like many of the countries of the world, which makes the 
survival of Iraq under the regime of Administrative decentralization 
is an urgent need.                                             
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ا ع
ن

بر تن
ازل ك
ل منه

اد فيم
ا بينه
ا ع
 الول: اتفاق عدد من الدول المستقلة عل
ى التح

ادي

تور اتح

ق دس

ا وف

ا بينه

اد فيم

بر التح

ة، ع

لطة مركزي

الح س

يادتها لص

ن س

زء م
 ج

اد


ذا التح


ى ه


دافع ال


ون ال


ا يك


ا م


اء. وغالب


دول العض


ن ال


ه بي


اق علي


ري التف

 يج

د


ي ص


ة ف


دول، او الرغب


ك ال


عوب تل


ن ش


افي بي


اري والثق


إريخي والحض


ارب الت

 التق

ددة دول

أت ع

ردة. ونش

ده منف

ى ص

غيرة عل

دول الص

ك ال

وى تل

ارجي ل تق

دوان خ
 ع

بهذه الطريقة: كالوليات المتحدة المريكية وسويسرا والمانيا وجنوب افريقيا وكندا. 

دار

راف وت

عة الط

يطة وواس

دة وبس

ة موح

ك دول

ة تفك

دول نتيج

ذه ال

ا ه

اني: تنش
 الث

لطة

ازل الس

بر تن
 بشكل مركزي، لينبثق عنها دولة مركبة تدار من قبل حكومة التحاد، ع

ة

ا الغالي

ة، وهن

ات المحلي

الح الحكوم

ا لص

اتها ووظائفه

ن اختصاص

زء م

ن ج

ة ع
 المركزي
 تكمن في الحفاظ على وحدة الكيان السياسي للدولة بدل تقسيمه وتجزئته الى دويلت

صغيرة، والمثلة على نشأت هذا النوع من الدول روسيا والبرازيل والرجنتين. 

ي

تقرار السياس

اح والس

ه النج

ب ل

ن يكت

درالي ل

اد الفي

ل التح

ئة بفع

دول الناش
      وال

ب

ذا يتطل

ة، وه

ة المركزي

ة والحكوم

ات المحلي

ن الحكوم

وازن بي

ى الت

اظ عل
 دون الحف

): 11بدوره توافر ثلث ركائز اساسية لقيامه (
 .سيادة الدستور
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تحديات النظام الفيدرالي في العراق 

ن




ائية) بي



ريعية، والقض



ة، والتش



ة (التنفيذي



لطات الثلث



ع الس


 توزي
الحكومة المركزية التحادية وحكومات القاليم او المقاطعات. 

ن



ا بي


د تنش


تي ق


ات ال


ي المنازع


ل ف


ا تفص


ائية علي


ود هيئة قض

 وج
الحكومة المركزية والقاليم او الوليات . 


ك


ن تل


ز ع


ائص تمي


ه خص


رى، فل


م الخ


ة الحك


ن أنظم


ف ع


درالي يختل


ام الفي

 والنظ
النظم، أهمها: 

اول: وجود دستور مكتوب 

ة

ان الدول

من كي

اء ض

ى البق

ت عل

ة اتفق

ل ارادة جمعي

أ بفع

درالي نش

ام الفي

ا أن النظ
 بم
 السياسي فكان من الضروري وجود دستور ينظم العمل بين القليم والمركز بشكل دقي
ق

ون

ه أن يك

لطات ه
ذه، علي

من تقس
يم الس

ادي ال
ذي يتض

تور التح

ه. فالدس
 ل لب
س في

ون

رورة أن يك

ي، وبالض

بيق العمل

د التط

اس عن

ل للختلف واللتب

ر قاب

ا� وغي

ا وثابت
 دقيق

ة،

ي الدول
ة التحادي

مى ف

ة الفيدرالي
ة الس
 مكتوبا�. ك
ذلك يج
ب أن يك
ون دس
تور الدول

ن

ل م

ل ك
 وملزما لكل من الحكومة والقاليم، وهو بهذا يجب أن يكون متناسقا بي
ن عم

رة

رة او غي
ر مباش

ؤثر بص
ورة مباش

ائل ال
تي ال
تي ل ت

ا ع
دا المس

ة والق
اليم. فيم
 الحكوم

ر



تور غي



مو الدس



إن س



اليم ف



ة والق



ة المركزي



ن الحكوم



ة بي



ات المتبادل



ى العلق


 عل

). 12ضروري(
ثانيا: تقسيم السلطات بين الحكومة التحادية والقاليم 


ات

دد اختصاص
 ينقسم اسلوب تقسيم وتوزيع الختصاصات الى ثلث طرق، الولى تح

اص

ن اختص

ون م

ة تك

لطات المتبقي

تور، والس

ي الدس

ة ف

ة التحادي


لطات الحكوم
 وس

يطرة الس
لطات

ة تح
ت س

ى وض
ع المص
الح العام
 القاليم؛ لكون المبدأ السائد ين
ص عل

س
 الفيدرالية، وهذا ما نص عليهدستور الوليات المتحدة المريكية. اما الثانية وهي عك

لطات

ه(الس

ص علي

ري الن
 الولى اذ تنص على منح اختصاصات للقاليم وترك ما لم يج

ل

و الص

ة ه

ة التحادي

اص الحكوم

ي اختص

ى أن يبق

ة، عل

ة التحادي

ة) للحكوم
 المتبقي

اص

ن اختص

وي م

ا تق

تعمال لنه

ادرة الس

ة ن

ذه الطريق

تثناء. وه

اليم الس

لطات الق
 وس

]67[



تحديات النظام الفيدرالي في العراق 


ل

ات ك

ا اختصاص

دد بموجبه

ة يح
 الدولة الفيدرالية على حساب القاليم. والطريقة الثالث

ه


ص علي


م ين


ر ل


تجد ام


ال اس


ي ح


ا ف


اب عليه


ا يع


ن م


اليم، ولك


ة والق


ن الحكوم

 م

اليم، وهن
ا

ة او الق

ة التحادي

من اختص
اص الحكوم

ان ض

ا اذا ك

دد م
 الدس
تور، ول
م يح

ا
 يكون على المشرع الدستوري ملحقة التطورات وتحديد الجهة المختصة التي يناط به

).       13العمل الوظيفي(
ثالثا: ثنائية السلطة التشريعية التحادية


توى

ى مس

ريعية عل

لطة تش


ك س

ريعية، فهنال

لطة التش

ة الس

درالي ثنائي

ام الفي

وفر النظ
 ي

ة

ة الفيدرالي

توى الدول

ى مس

ا عل

ريعية علي

لطة تش

م، وس

ل أقلي

اكل ك

ج مش

اليم تعال
 الق

اليم،


ل الق


ذي يمث


درالي ال


اد الفي


س التح


ين: الول مجل


ى مجلس


دورها ال


م ب

 تنقس

ل

اء التمثي

كان. وج

دد الس

بة لع

واطنين نس

وم الم

ل عم

و يمث

واب وه

س الن

اني مجل
 والث

ات

ة الولي

حية لهيمن

ون ض

ى أن تك

تي تخش

غيرة ال
 المزدوج لتفنيد مخاوف القاليم الص

). 14الكبيرة(

ن

ك م

ام الفي
درالي، وهنال

از به
ا النظ

تورية ال
تي يمت

ائص الدس

د ه
ذه أه
م الخص
       تع

ن


وزع بي


درالي، تت


ام الفي


ا النظ


از به


ية يمت


ائص سياس


ة خص


وق مجموع


اول أن يس

 يح

تقلل


ى الس


ة عل


ال والمحافظ


ام او النفص


ن النقس


ة م


دة الوطني


ى الوح


اظ عل

 الحف

ود

ماح بوج

بر الس

ة، ع

ام الفي
درالي قي
م الديمقراطي

دم النظ
 الذاتي بنفس الوقت. كم
ا يق

ا

ل اقلي
م، دون التض
حية بمزاي
 تشريعات ونظم ادارية خاصة محلية تكون اكثر ملئمة لك

 ).15الوحدة الوطنية عبر الحفاظ على تشريعات يخضع لها كل اجزاء الدولة الفيدرالية(

ى أن ازدواج



ع ال



درالي ترج



ام الفي



وب للنظ



دم عي



ن يق



ك م



ل هنال



ن بالمقاب


      لك

ة

ة التحادي

داخل ف
ي الختصاص
ات الدول

ؤدي احيان
ا ال
ى تش
ابك وت

ة ي
 الس
لطات العام

ات

ات ق
د يس
بب المنازع

ريعات ف
ي الولي

ات، ب
ل أن اختلف التش
 واختصاصات الولي

ة

ات مالي

لطات نفق

دد الس

رض تع

ا يف
 ويعوق سير المعاملت بين مختلف الوليات. كم

م.


رض عليه


رائب تف


وم وض


ق رس


ن طري


ة ع


واطنين بالنهاي


ل الم


ى كاه


ع عل


بيرة تق

 ك

وى

ا ق

ة اذا م

دة الوطني

ا تف
تيت للوح

رى فيه

ك أذ ي

ن ذل

د م
 وهنالك رأي يذهب الى ابع
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تحديات النظام الفيدرالي في العراق 


ة(


ة التحادي


اب الحكوم


ى حس


ات عل


لطات الولي


ات س


ن اختصاص

تور م
 ).16الدس

ات

ن الحكوم

اء ع

ف العب

ي تخفي

درالي ف

ام الفي

ة النظ

ن أهمي

ل م

وب ل تقل

ذه العي
 وه

ة ال
تي

ى البيروقراطي

اد عل

ات ب
دل العتم

ل الق
اليم أو الولي

يهل س
ير عم
 المركزية، وتس

تعيق وتأخر المعاملت اليومية. 
المبحث الثاني: الفيدرالية في النظام السياسي العراقي 


ل

ة قب

ية العراقي

ات السياس

ي الدبي
     لم تكن الفيدرالية كمفهوم وبنية سياسية متداول� ف

ام 


ذاتي.1991الع


م ال


ة، او الحك


ة الداري


ى اللمركزي


ير ال


داول� يش


ان مت


ا ك


ل م

 ، ب


وء الدول
ة
 وهنالك عدد من الباحثين من يرجع تأريخ الخذ بالفيدرالية في الع
راق ال
ى نش
العراقية، من خلل مدخلين مهمين: 


ام

ي ع

ل ف

ة الموص

م ولي

رار ض

احثين أن ق

ض الب

رى بع

ل: في

ة الموص

ية ولي
 الول قض

رة1925

ى لفك

دايات الول

ه الب

ي حين

دة ف

م المتح


بة الم

ن عص

ادر م

راق والص
  للع


ا

ا وتركي

راق وبريطاني

ن الع

ت بي

تي ابرم

دة ال

ا المعاه

م تلته

ن ث

راق، وم

ي الع

ة ف
 الفيدرالي
 . وذلك لنها كانت1926حول التحديد النهائي للحدود ما بين العراق وتركيا في العام 


ت
 البدايات الولى لمشكلة الكراد في العراق، بسبب تجاهل بريطانيا لمطالبهم. اذ نقل

راق



ا والع



ن تركي



ة (بي



ية دولي



ا قض



ن كونه



ة م



ية الكردي



رار القض



ذا الق



وجب ه


 بم


ة (

ة محلي

ية داخلي

ى قض

ا)،ال

ة17وبريطاني

ن المطالب

راد ع

ن الك

م يث

ذي ل

ر ال
 ). الم

ام 

داد ع

ي بغ

لطة ف

ى الس

يمة ال

يغة رس

دمت بص

تي ق

وقهم، ال

رة،1963بحق
 ، ولول م


ها



ض خصائص



وا بع



ا طرح



ر، حينم



ر مباش



كل غي



ن بش



درالي لك



م الفي



يغة الحك


 ص

راحة(

ا ص

ا دون ذكره

ة18وموجباته

د رأت الحكوم

الب، فق

ك المط

تمرار تل

ع اس
 ). وم


ان(

مي بي

ا س

وجبه م

ي. وال
تي اص
درت بم

م ذات

لطة حك

م س

رورة منحه

ة بض
 /11العراقي

ة1970اذار/


م اغلبي


تي تض


ة ال


ذاتي للمنطق


م ال


وجبه الحك


راد بم


ح الك


ذي من

 ) وال


ن

وك. لك
 كردية في مناطق شمال العراق، التي شملت محافظات اربيل والسليمانية وده

ونه ل

د لك

رف واح

ن ط

ا� م

د بيان

ة وع

ادات الكردي

ل القي

ن قب

ه م

م رفض

ذا العلن ت
 ه

در

ه، لتص

ر في


د النظ


ة تعي


ل الحكوم


ذي جع

ر ال


راد. الم

ة للك


الب القومي

بي المط
 يل
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تحديات النظام الفيدرالي في العراق 


م 

انون رق

ي (33الق

ذا1974/اذار/11 ف

اء ه

تان، وج

ة كردس

ذاتي لمنطق

م ال
 ) للحك

ك

اص تل

انون اختص

ن الق

ة، وبي

ي المنطق

ة ف

لطات المحلي

ة الس

م ممارس

انون لتنظي
 الق

ي
 السلطات وعلقاتها بالحكومة المركزية. وقد ادى تشكيل هذه الهيئات الى السهام ف

دير. وأن ل
م

ل تق

ى اق

مية عل

ة والرس

ة القانوني
 ظهور كيان اقليمي اداري كردي م
ن الناحي

ة

ورية، وأن الحكوم

دت ه
ذه الهيئات ص

تي ع

ة ال

زاب الكردي

ل الح

ن قب

ة م
 يلقى موافق


ان اذار/

ل بي

ر فش

ا يفس

ذا م

ل ه

رار. ولع

احبة الق

ت ص

ة بقي

ق1970المركزي

ن تحقي
  ع

ن


ن الحي


ة بي


وى الكردي


ة والق


ة المركزي


ن الحكوم


وتر بي


تمرار الت


دعاة لس


دافه، وم

 اه


ة 

ج الثاني

رب الخلي

دا ح

ن ب

ي لحي

ع بق

ذا الوض

ن ه

ر. لك

تي1991-1990والخ
 ، ال
).   19شكلت في اعقابها البذرة الولى للفيدرالية في العراق(


رن

دايات الق
 الثاني قضية ولية البصرة: هنالك ايضا رأي اخر يرى بروز تيار بصري في ب

ون

ن ك

م م

ى الرغ

ذاتها عل

ة ب

ة قائم

فها دول

رة بوص

ة البص

تقلل ولي

وخى اس

ي ت
 الماض

ى

ب) ال

الب النقي

ات (ط

دعوة بتلميح

ذه ال

ت ه

اح. وتمثل

ه النج

ب ل

م يكت

عى ل
 المس

ن

ل ع

ى الدارة، فض

ذاك عل
 حكم ذاتي نتيجة اختلل المن والقانون، وضعف الوالي أن

رة ال
ى

الي البص

ع اه

ذي دف

ر ال

رة، الم

ي البص
 تردي الوضاع الجتماعية والقتصادية ف


ام 


داد ع


ي بغ


وكس) ف


ي ك


امي (برس


دوب الس


ى المن


ذكرة ال


ديم م


البوه1921تق

 ، ط

رة(*)

ة بالبص

ة خاص

كيل حكوم

ن خلل تش

يا�) م

تقلة سياس

ام (الدارة المس

بيق نظ
 بتط

 ). وظلت البصرة كأمتداد للرض العراقية.20لكن تلك المطالب لم يكتب لها النجاح(

رب

د ح

ة ال بع

راق الفيدرالي
          تلك المطالب لم يكتب لها النجاح، ولم يعرف الع

ران

ر طي

ة حظ
 الخليج الثانية، ولقليم كردستان. ففي اعقاب هذه الحرب تشكلت منطق

راد،

ذاتي للك

م ال

ة الحك
 وفقدت السلطة المركزية السيطرة على مقاليد الحكم في منطق


رب21واستطاع الكراد الستقلل شبه التام عن المركز(

ذه الح

د ه
 ). وسعى الكراد بع

ؤتمرات



جيعهم لم



م وتش



ن خلل دعمه



راق، م



ي الع



ة ف



ع الفيدرالي



س واق



ى تكري


 ال

ادم.

راق الق

تقبل الع

ن مس

زء م

ة كج

طلح الفيدرالي

رح مص

م ط

ة،التي ت


ة العراقي
 المعارض


ام 


ا ع


ؤتمر فين


ؤتمرات، م


ك الم


م تل


انت أه


ام1992وك


دين ع


لح ال


ؤتمر ص

 ، وم

ة1992

ل المعارض

ته م
ن قب

ا ت
م مناقش

م م
 . وعقد هذا الخير على الرض العراقية، أه
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تحديات النظام الفيدرالي في العراق 


مال

ي ش
 العراقية المشروع المقدم من قبل الكراد حول مسألة تطبيق النظام التحادي ف
).    22العراق(


ي (


ة، ف


ة العراقي


دن للمعارض


ؤتمر لن


د م


راق عق


ى الع


رب عل


ل الح

-14       وقبي

انون الول /15


تقبل2000/ك


لة بمس


ة ذات الص


ايا المهم


ن القض


ة م


اقش جمل

 ) لين


ة


ة برلماني


ة ديمقراطي


راق دول


ا أن الع


يات، أبرزه


ة توص


ؤتمر بجمل


رج الم


راق، وخ

 الع

ل


مل ك


ة لتش


بيق الفيدرالي


م تط


ا تعمي


ود به


ن)، والمقص


ل العراقيي


ة (لك


ة فدرالي

 تعددي


ط ال
ى23العراق بعد أن كان تطبيقه محصورا بالمنطقة الشمالية (
 )، والسبب ل يعود فق

ى

ود ال

ل يع

د؛ ب

راق الجدي

ي الع

ة ف

ة التحادي

دأ الدول

ى مب

ردي عل

انب الك

رار الج
 اص

راق،

وب الع
 رغبة أطراف اخرى في المعارضة كانت تطالب بأقامة فيدرالية في وسط وجن


د (


ية بع


وى السياس


ض الق


ل بع


ن قب


رح م

ا ط


ذا م

ان/9وه


دمت2003/نيس


تي ق

 ) ال
مشروع الفيدرالية كحل لمشكلة العراق.  


كل النظ
ام السياس
ي

د ت
م تغيي
ر ش
       وتطبيقا لما تم التفاق عليه في مؤتمر لن
دن، فق

ي (


ابق ف


ام الس


قاط النظ


د اس


راق، فبع


ي الع


ان/9ف


ام2003/نيس


ورة النظ


دت ص

 ) ب


ب

ة فحس

ية والخارجي

ة والسياس

ات الفكري

توى التوجه

ى مس

س عل

ة، لي

د مختلف
 الجدي

ة

ة مركب

ى دول

يطة ال

ة بس

ن دول

راق م

ول الع

د تح

ا. فق

ة ذاته

توى الدول

ى مس

ا عل
 وأنم

ة

ة العراقي

ان الدول

اء ارك

م ارس

د ت

م، وق

ام الحك

كل لنظ

ادي كش

ام التح

ذ بالنظ
 بالخ

ران/

ي حزي

ذ ف

ة الناف

ة النتقالي

ة للمرحل

انون ادارة الدول

دار ق

ع اص

د م

كلها الجدي
بش


ام2004

و نظ

راق ه

ي الع

م ف

ام الحك

ى ان "نظ

ه عل

ة من

ادة الرابع

ت الم

ث نص
 . حي

ن



ي بي



لطات ف



م الس



ري تقاس



ددي، يج



ي تع



درالي) ديمقراط



ادي (في



وري اتح


 جمه

ة.

ديات والدارات المحلي

ات والبل

ة والمحافظ

ات القليمي
 الحكومة التحادية والحكوم

ن


ل بي


ة والفص


ة والتاريخي


ائق الجغرافي


اس الحق


ى اس


ادي عل


ام التح


ذا النظ


وم ه

 ويق

ذهب. وان

ة او الم

ة او القومي

رق او الثني

ل او الع

اس الص

ى اس

س عل

لطات ولي
 الس

ي


ل الدبلوس


ة والتمثي


ة الخارجي


م السياس


ؤون رس


را بش


ص حص


ة تخت


ة العراقي

 الحكوم

وطني،

ن ال

ة الم

ذ سياس

ع وتنفي

ة، ووض

ات الدولي

دات والتفاق

ان المعاه

اوض بش
 والتف

ة، وادارة الم
وارد

ع الميزان

ة وتنظي
م الجم
ارك، ووض

ة واص
دار العمل
 ورسم السياسة المالي
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تحديات النظام الفيدرالي في العراق 


رة


ة والهج

ية العراقي

ور الجنس


م ام

ات) وتنظي

اليم والمحافظ

ع الق

اور م

ة (بالتش

 الطبيع

دة،24واللجوء"(

ة الجدي

ة العراقي

كل الدول

ى لش
 ). وقد وضع هذا القانون السس الول


م 

راق لع

ة الع

تور جمهوري

اء دس

د ج

ج فق

س النه

تمرارا� لنف

ى أن2005واس

د عل
 ، ليؤك

دة

ة واح

ة اتحادي

راق دول

ة الع
 الفيدرالية في العراق، فقد جاء في مادته الولى: "جمهوري

ا
 مستقلة ذات سيادة كاملة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي(برلماني) ديمقراطي...) كم

ة

ات ل مركزي
 اوضح الدستور ان هذا لنظام الفيدرالي يتكون من عاصمة واق
اليم ومحافظ


ة(

ل25وادارات محلي

ا قب

ي توافره

روطا ينبغ

ترط ش

رى اش


وص اخ

ع نص

ه وض
 ). ال ان

تور

ر الدس

د اق

م فق

تان، وم
ن ث

م كردس

ة اقلي

دا فيدرالي

درالي ،ع

ام الفي

ى النظ
 النتقال ال

).   26تطبيق اللمركزية الدارية في الوقت الحاضر لحين توافر تلك الشروط(
 ، الساس الذي ستبنى عليه الفيدرالية، عكس2005      كذلك لم يوضح دستور عام 


راق

درالي ف
ي الع

ام النظ
ام الفي
 قانون ادارة الدولة للمرحلة النتقالية الذي اش
ترط من
ع قي

ام

اب ام
 على اساس الصل او العراق او الثنية او القومية او المذهب، مما قد يفتح الب

س

دار مجل

ل اص

ا اج

ذهب. كم

رق او الم

اس الع

ى اس

ة عل

ية القائم

ة السياس
 اللمركزي


ادة 

ا للم

راق، وفق

واب الع

س الن
 137التحاد الى ما بعد الدورة النتخابية الولى لمجل

تور (

ن الدس

ى أن اي27م

بب ال

زى الس

اد؛ ويع

س التح

اء مجل

م انش

م يت

ه ل
 )، ال ان


د س
ن دس
تور ع
ام 

ائه بع

ى العك
س ب
دأ الخلف ي
دب2005اقلي
م ل
م يت
م أنش

ل عل
 ، ب

دء

ي الب

ة ف

ى الفيدرالي
 بين القوى السياسية على مسالة القاليم في العراق، فمن كان يتبن

تيت

يم وتف

ى تقس

ي ال

ا ترم

رى أنه

ة وي

ارض الفيدرالي

ان يع

ن ك

روعه، وم

ن مش

ع ع
 تراج

ية ف
ي الع
راق. ب
ل ان م
ا ت
م

ة السياس
 العراق تراجع ايضا ليرى فيها جزءا م
ن الح
ل للزم


م 

اقليم رق

ة ب

ر المنتظم

ات غي

الس المحافظ

انون مج

دار ق

ول/36اص

ي ايل

ادر ف
 الص

ة2008

ر المنتظم

ات غي

الس المحافظ

اب مج

ل، وانتخ

اء، وعم

ة انش

م الي

ذي نظ
 ، ال

س28باقاليم(

ة، ولي

ة الداري

ة اللمركزي

ا� للي

اليم وفق
 )، بمعنى ان القانون نظم عمل الق

اللمركزية السياسية. 

د

د اح

تي تع

ا، ال

ازع عليه

اطق المتن

ية المن

م قض

م يحس

تور ل

ن أن الدس

ل ع
        فض

دة اذا

زداد ح

ذلك الخلف ي

تان، ك
 اسباب الخلف بين الحكومة المركزية واقليم كردس
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تحديات النظام الفيدرالي في العراق 


ازع

اطق المتن

ان المن

أن الخلف بش
 ما تم تطبيق قانون القاليم على بقية المحافظات، ف

ادة 

ية. فالم

وى السياس

ن الق

ق بي

زاع عمي

دعاة لن

دة وم

ثر ح

يكون اك

ا س

ن140عليه
  م


تفتاء.

اء والس

اع والحص
 الدستور والخاصة بمحافظة كركوك،التي تضمنت تطبيع الوض

ة كرك
وك، وظل
ت
 ال انه لم يتم خلل هذه المدة التفاق على ايجاد ح
ل نه
ائي لمحافظ

).  29أحد اسباب الخلف بين الحكومة المركزية وحكومة كردستان (

ام

بيق النظ

ى تط

اق عل

دم التف

ه ع

ق مع

تور تراف

ود الدس

ض بن

اق ازاء بع

دم التف
       ع


ام 

تور ع

ات2005الفيدرالي في العراق، وفقا لما نص عليه دس

ي وجه

اين ف

ذا التب
 ، وه

ى

ة، فعل

لمية اوالعلماني

واء الس

ة، س

زاب العراقي

ية للح

ج السياس

ي البرام

دا ف

ر ب
 النظ

ى
 سبيل المثال يقف حزب الدعوة السلمي المؤيد لفيدرالية، دون ان يحدد نمطها، عل

ة

ر بأيجابي

انه ينظ

ي، ف

لمي العراق

زب الس

ا الح

ة كردس
تان. ام

انه بفيدرالي

ن ايم

م م
 الرغ
 الى فيدرالية كردستان، لكن يبدي اعتراضه على فيدرالية العراق في الوقت الحالي. وفي

ان

ذان يرفض

يلة ال
 موقف قريب من الحزب السلمي، يقف التيار الصدري وحزب الفض

ف

ي موق

راق. وف

راب الع

دة وت

ى وح

اظ عل

رورة الحف

ى ض

دان عل

ة ويؤك

ا الفيدرالي
 تمام

ي

رى ف

أنه لي

لمي ف

ى الس

س العل

ي للمجل

اب السياس

أتي الخط

ا ي

د عنهم

ر يبتع
 اخ

اني

كلت ال
تي يع

ون حل لبع
ض المش

س ق
د تك

ى العك

راق، ب
ل عل
 الفيدرالية تجزئة للع

ان

ا سياس
يات النظ
ام الس
ابق ف
ي اذه

ة الثقيل
ة ال
تي تركته

يما بس
بب الترك
 م
ن البل
د، لس

).  30العديد من الشعب العراقي(

ول

ت ح

تي طرح

اريع ال

ن المش

زءا م

انت ج

ية ك

ج السياس

ي البرام

اين ف

ية التب
      قض


ام 

دائم لع

راق ال

تور الع

ن دس

د س

راق بع

ي الع

ة ف

ك2005الفيدرالي

ى تل

انت اول
 ، وك

لمي

ى الس

س العل

ا المجل

دم به

تي تق

وب ال
 المشاريع الدعوة الى اقليم الوسط والجن


ام 

ف ع

ي منتص

ربلء،2005ف

ف، ك

ة، النج

وت، الحل

ة: (الك

اطق التالي

مل المن
 ،لتش

اط

ن اوس

ع م

د واس

ت بتأيي

تي حظي

رة) ال

ار، البص

ان، ذي ق

ماوة، ميس

ة، الس
 الديواني

اعه ع
ن

ض دف

باب ف
ي مح

ة اس

س جمل
 قاعدة المجلس واغلب قيادته. وقد ق
دم المجل

رف








لميا ع








ا اس








فها نظام








ة بوص








ع الفيدرالي








ل م








روع، الول أن التعام







 المش

ي

تقرار ف

ق للس
 بتجربة(الوليات). كذلك كان يهدف لحداث توازن سياسي بمثابة طري
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تحديات النظام الفيدرالي في العراق 


اقي

ي ب

رى ف
 البلد عبر اعطاء الفرص المتكافئة للجميع لقامة القاليم ف
ي الم
اكن الخ

ي

ة ف

ة المتدني

رة التنمي

ن ه
دفه ه
دم ثغ

ى م

س العل

ي المجل
 مناطق العراق، كما كان يرم

ية. ال أن

دة الماض

ة ع
بر الم

ى التحتي

ابها م
ن ت
دمير للبن

ا اص

ة م

اته، نتيج

وم محافظ
 عم

ة ف
ي

ة الداري

رى ف
ي اللمركزي

ض المعترض
ين ك
ان ي
 المشروع قوبل بالعتراض، لكون بع

وب،

م الجن

روع اقلي

م مش

ول نج

د أف

راق. وعن

دة الع

ظ وح

رورة لحف

ن ض

وقت الراه
 ال

روع

رة ه
ذا المش

ى فك

دم تبن

اني، وق
 بدأت المطالب باقامة مشروع أقليم البصرة وهو الث


هر اب/

ه خلل ش

دم في

ف، وتق

د اللطي

ابق وائل عب

رة الس

افظ البص

ان2008مح
 ، وك

ا


س لموارده


رة، لي


ة البص


تردي لمحافظ


ادي الم


ع القتص


ين الوض


ة تحس


دفه محاول
 ه

ول


ن أن تتح


ا م


ذي يمكنه


ي ال


ج العرب


ى رأس الخلي


ا عل


ل لموقعه


ب، ب


ة فحس

 الهائل


ع 

ات لجم

ية انتخاب

رت المفوض

د اج

تقبلية. وق

ة مس

ة تجاري

وات10لمحط

ن اص
 % م

اني/

انون الث

ي ك

اخبين ف

ة2009الن

ة لقام

بة المطلوب

ى النس

ول عل

م الحص

م يت

ن ل
 ،لك


ي

زي ف

ار المرك

وة التي

ود ال
ى ق

ة يع

الح الفيدرالي

ويت لص
 اقليم. ويعزى العزوف عن التص

ة

دول القليمي

ض ال

ة بع

ن هيمن

ية م

ة، والخش

النخب المحلي

ة ب

دان الثق

ة، وفق
 المحافظ

ة.


ية ازاء الفيدرالي


ة السياس


دان الثقاف


ي فق


ن ف


رى تكم


ة الخ


ة المحوري


ا، والنقط

 عليه

س

ي مجل

ة ف

ات الخارجي

س العلق


س مجل

ل رئي

ن قب

دم م

ذي ق

الث ال

روع الث
 والمش


ي (الس
ابق) ج
و باي
دن، ف
ي ايل
ول/

راق2007الشيوخ المريك
 ، اق
ترح باي
دن تقس
يم الع

روع

دن مش

رر باي

د ب

نة)، وق

م الس

يعة، اقلي

م الش

ورد، اقلي

م الك

اليم (اقلي

ى ثلث اق
 ال

راق ان
ذاك،

ف ف
ي بع
ض من
اطق الع

ان يعص

ائفي ال
ذي ك

ف الط

ى العن
 محاولة القضاء عل

الوقت

دى ب

دة الم

ة بعي

الح المريكي

ة المص

ة وحماي

ة العراقي

ن الزم

روج م

ة الخ
 ومحاول

ة

دان العربي

ة والبل

ة العراقي

ل الحكوم

ن قب

ديدة م

ة ش

ي معارض

روع لق

ن المش

ه. لك
 ذات

روع لزال

ه. ال ان المش

راق وتجزئت

تيت الع

ة لتف

دته محاول

ذي ع

ة، وال

وى القليمي
 والق

ي

ته ف

م مناقش

د ت

ة، وق

لة العراقي

ول للمعض

د الحل

ة كاح

ل الدارة المريكي

ن قب

ائم م
 ق


اني/

رين الث

ي تش

رى ف

رة اخ

ي م

ونكرس المريك

ار2015الك

م الخي

م حس

م يت

ن ل
 ، لك

دين،
 بشأنه. والمشروع الرابع تمثل بالدعوة الى تكوين القاليم في محافظات "صلح ال

راق

ن الع

ي م

حاب المريك
 والنبار، والموصل، وديالى"، بدات تلك المطالب م
ع النس
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تحديات النظام الفيدرالي في العراق 


اليم2011في العام 

اقي اق

ي ب

ة ف

بيق الفيدرالي
 ، علما أن تلك المناطق كانت تعارض تط

ف

ر موق

ي تغيي

بررات ف

ة م

يقت مجموع

د س

تان- وق

م كردس
 العراق - عدا فيدرالية اقلي

روع،

وئهم له
ذا المش

ة ولج

اطق ازاء الفيدرالي
 اغلب القوى السياسية التي تمثل تلك المن

اطق،

ك المن

ة ازاء تل


ة الحكوم

ى سياس

تراض عل

باب الع

ك الس

ة تل

ي مقدم

أتي ف
 وت

ابق)

واب (الس

س الن

س مجل

ان رئي

ى لس

ا ورد عل

ذا م

التهميش وه

عور ب

ن الش

ل ع
 فض

املتهم


نة ومع


ا الس


اني منه


تي يع


ش ال


ة التهمي


رح ب
(ان حال


ذي ص


ي ال


امة النجيف

 اس

م
 كمواطنين من الدرجة الثانية ستدفع بهم الى النفصال...)، لكن هذا المشروع ايضا ت

 ).31رفضه من قبل الحكومة المركزية وبعض القوى السياسية التي مثلت تلك المناطق(

ن

ة. وم

ية الفيدرالي
 فضل عن ذلك عدم التوافق الجماهيري داخل هذا المناطق على قض

ة

اء الفدرالي

ي بق

ذا ل يلغ

ن ه

لت لك

ا فش

م انه

ت رغ

تي طرح

اريع ال

ك المش

أن تل

م ف
 ث

دمتها

ي مق

اتي ف

باب: ي

دة اس

ائم لع

ي الق

ي العراق

ام السياس

ان النظ

ن ارك

م م

ن مه
 كرك

أت
 ورودها في الدستور، كذلك طبيعة الوضاع السياسية والجتماعية في العراق التي هي

اول

ن تح

ن م

مت بي

تي انقس

ة ال

وى الخارجي

ان الق

ن ره

ل ع

ة، فض

الب بالفيدرالي
 للمط

بر،

ي اك

روع اقليم

ن مش

زء م

ة، كج

ات العراقي

اقي المحافظ

ي ب
 الدفع بتطبيق الفيدرالية ف

رح

دوره يط

ذا ب

ا. وه

ط برمته

رق الوس

ة الش

دد منطق

ونه يه

روع لك

ارض للمش

ن مع
 وبي

ي

ه ف

ث في

نحاول البح

ا س

ذا م

راق، وه

ي الع

درالي ف

ام الفي

واجه النظ

ديات ت

دة تح
 ع

             المبحث الثالث. 
المبحث الثالث: التحديات التي تواجه النظام الفيدرالي

       يرى العديد من الباحثين ان النظام الفيدرالي احد اهم النجازات التي تحققت بعد

ي2003/نيسان/9التغيير السياسي في 
 ، فكان النتقال الى الخذ بنظام حكم ديمقراط


ن

دة م

ل ع

ي مفاص

د ف

ا التاكي

رى عليه

ة ال
تي ج

ية الفيدرالي

دته الساس
 برلماني احد اعم

تور(

ا32الدس

ق به

اليم مطب

ن الق

زء م

زأ، فج

درالي مج

ام في

امه نظ

ن ام

ا نح

ن م
 ). لك


ه اس
بابه،

ة الداري
ة. وه
ذا التقس
يم ل

ا نظ
ام اللمركزي

زء الث
اني يطب
ق فيه
 الفيدرالي
ة، والج

ام 

تقلل ش
به ذات
ي من
ذ الع

ونه يتمت
ع باس

ية ك

تان ل
ه خصوص
 ، يبق
ى1991ف
اقليم كردس
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تحديات النظام الفيدرالي في العراق 


ه
 السؤال الهم لما لم تطبيق الفيدرالية في باقي القاليم، والجواب هنا واسع وتتداخل ب

ديات

ة التح

ه طبيع

ث في

دد البح

ن بص

ا نح

ن م

ا. لك

ة مع

ة والخارجي

رات الداخلي
 المتغي

ة


ديات الداخلي


ى التح


التركيز عل


راق، ب


ل الع


ي ك


درالي ف


ام الفي


ام النظ


واجه قي


تي ت

 ال

لكونها الساس في اي نظام فيدرالي سيقام في كل العراق.  

ة،

ية ومهم

ديات اساس
       واثبتت التجارب العالمية أن امام قيام اي فيدرالية، اربعة تح

امات



ي: النقس



ة وه



ة الفيدرالي



اح التجرب



ام نج



ائل ام



دة ح



ان عدي



ي احي



ف ف


 تق

ية،

ل السياس

ات والهياك

اط المؤسس

ي انم

ل ف

ود خل

ع، وج

ل المجتم

ة داخ
 الجتماعي

تقطبة

ود مس
ارات سياس
ية مس

ك ف
ي، وج

ة التفك

ة لمقاوم

ود اس
تراتيجية خاص
 وع
دم وج


ى الواق
ع العراق
ي33للنقسامات الداخلية(

ديات عل

ك التح

قاط تل
 ). واذا ما حاولن
ا اس
نرى اوجه التشابه الكبير بين تلك التجارب والنموذج العراقي.    


ك



د تل



ة كأح



ية العراقي



ة والسياس



ة الجتماعي



ي المنظوم



وي ف



ل البني



برز الخل


     وي

من


ية ويض


ة السياس


زز اللمركزي


ح يع


درالي ناج


ام في


ة لنظ


ة، المعيق


ديات المهم

 التح

): 34الوحدة الوطنية بذات الوقت، وهذا يبدو من خلل التي(
 تدني مستوى الوعي الثقافي والسياسي لدى المجتمع العراقي باهمية.1

الفيدرالية. 

الولء.2

ة، ك

اءات الفرعي

ولءات والنتم

ة الوطني
ة لص
الح ال
 غياب الهوي

للطائفة، والدين، والقومية، والقبيلة، والحزب السياسي. 

ون.3

ترض أن يك

تي يف

دني، ال

ع الم

ات المجتم

اب مؤسس

عف وغي
 ض

دورها توعية المواطن بأهمية الفيدرالية كشكل من اشكال ادارة الدولة. 

ة،.4



ة البطال



اع ازم



ة ب
 (ارتف



ادية والمتمثل



كلت القتص



اقم المش


 تف

 تراجع الصناعة الوطنية، تحول القتصاد العراقي الى اقتصاد احادي الجانب).

ذي ي
دفع.5

دة م
ن الع
راق، وال

ن والس
تقرار ف
ي من
اطق عدي
 غياب الم


ه


ا اثبتت


ذا م


ر، وه


كل مباش


ة بش


ة المركزي


د الحكوم


رورة تواج


ى ض


دوره ال

 ب
الحرب على تنظيم (داعش) الرهابي. 
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تحديات النظام الفيدرالي في العراق 


ن

راق، وال
تي يمك

ي الع

ة ف

تورية والداري

ة الدس

ي البني
 كذلك هنالك خلل اخر يكمن ف
تحديد أبرزها في التالي: 


ي.1

ة ف

ام فيدرالي

ال قي

ي ح

اليم ف

عة للق

لحيات واس

تور ص

ح الدس
 من

ي (م

ا ورد ف

ذا م

راق وه

ل الع

م2-109ك

ق رس

ا ح

ت بموجبه

تي منح
 ) ال


دات



أن المعاه



اوض بش



ي، والتف




ل الدبلوماس



ة، والتمثي



ة الخارجي



 السياس

م



ا، ورس



ا وابرامه



ع عليه



تراض والتوقي



ية الق



ة، وسياس



ات الدولي


 والتفاقي


ي (م


ا ورد ف


ذلك م


ة. ك


ة الخارجي


ادية والتجاري


ة القتص

 )4-109السياس

م

ة وتنظي

دار العمل

ة واص

ة والكمركي

ة المالي

م السياس

ى رس

وت عل

تي احت
 ال

ا




راق. كم




ي الع




ات ف




م والمحافظ




دود  القلي




بر ح




ة ع




ة التجاري



 السياس


منت(م

مان9-109تض


راق، وض


ارج الع

ن خ


ة م


ة المائي


ط السياس

 ) تخطي

راف


وانين والع


ا للق


راق وفق


ل الع


ادل داخ


ا الع


ه وتوزيعه


اه الي


دفق المي

 ت


ة(




ز35الدولي




ن المرك




ة بي




بح العلق




لحيات، تص




ذه الص




وجب ه



 ). وبم
والقاليم علقا مبنية على اساس النظام الكونفيدرالي وليس الفيدرالي.  


ر،.2


وقت الحاض


ي ال


اليم ف


ة لدارة الق


وادر المؤهل


ود الك


دم وج

 ع

ى

ينعكس عل

ذي س

ر ال

اليم. الم

ي ادارة الق

ة ف

ة الحلي

ة التجرب

بب حداث
 بس

ض لبع
ض

ود ح
ق النق

يما م
ع وج
 صعوبات وتعقيدات في اتخاذ الق
رارات لس

ي


ة ف


ة التحادي


كيل الحكوم

ي تش

عوبة ف


ى ص


يؤدي ال

ذي س

راف، وال
 الط

ز(


اليم والمرك


ن الق


ؤوليات بي


د المس


ي تحدي


عوبة ف


درالي، وص


ام الفي

النظ

36   .(

ل اقلي
م.3

ي ك

ة ف

ود ق
وانين مختلف

ك لوج

اء، وذل

ة القض

عوبة ممارس
 ص


وميين

ريعية بي
ن ه
ذين الجه
ازين الحك

لطة التش

يم الس

ي تقس
 ووجود صعوبة ف
). 37المنفصلين عن بعضهما، بمعنى هنالك دائما خطر تنازع التشريعات(


ى

اف ال

راق، يض

ي الع

درالي ف

ام الفي

واجه النظ

تي ت

ديات ال

ن التح

انب م

ذا ج
       ه

ك


ى تل


تان، اول


م كردس


ة واقلي


ة المركزي


ن الحكوم


ل، بي


ة بالفع


ديات قائم


ك تح

 ذل

وك

ية كرك

س قض

كل رئي

ا بش

ود فيه

ا" والمقص

ازع عليه
 التحديات قضية "المناطق المتن
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تحديات النظام الفيدرالي في العراق 


ادة

منت الم

ي اذ تض

تور العراق

ع اق
رار الدس

ائي له
ا م

ل نه
 ،140التي لم يتم وض
ع ح

ة

ة المركزي

رى بي
ن الحكوم
 محاولة تسوية النزاع في مدينة كركوك والمناطق العراقية الخ


اطق(

ك المن

ي تل

دة ف

وى المتواج

ض الق

تان وبع

م كردس

ة اقلي

ا38وحكوم
 ). ال ان م

ل


رار ك


ع اص


يما م


ية، لس


راف السياس


ن الط


ة بي


ة ومزمن


ة حقيقي


ذر بأزم


ل ين

 حص

تان أن

م كردس

ة اقلي

رى حكوم

دد ت

ذا الص

ي ه

ة، وف

ك المنطق

ه بتل

ى حق

راف عل
 الط

ول رئي
س القلي
م

دد يق

ذا الص

تان، وف
ي ه

م كردس
 مدينة كركوك جزءا ل يتجزء م
ن اقلي

وع

ى موض

وف نس
اوم عل

ور الن أنن
ا س

ن يتص
 الحالي السيد مسعود البرزاني:"يخط
ئ م

ذا



أن ه



ور ب



ارجوا أن ل يتص



وك، ف



تنية كرك



دم كردس



دعى ع



ن ي



ك م



وك، هنال


 كرك


وم م
ن الي
ام)(

ي ي

ل ف

ية39سيحص

ى خصوص

ة عل

ة المركزي

ر الحكوم

ل تص
 ). وبالمقاب

ة

دعوى حماي

ا ب

ل تركي

ن قب

ر م

ر مباش

دخل غي

ك ت

ان هنال

ذلك ك

وك، ك

ة كرك
 محافظ

التركمان المتواجدين في المحافظة، مما يزيد ويعقد من امكانية حل المشكلة. 

بيل المث
ال

رى، فعل
ى س

ك من
اطق اخ

ة كرك
وك فهنال
       والمر ل يقتصر عل
ى محافظ

ة
 ل الحصر مدينة خانقين وسنجار. وازداد حدة الخلف بين الحكومة المركزية وحكوم

اطق

ض المن

ر بع

مركة لتحري

دخل البيش
 القليم بهذا الشأن، بعد الحرب على داعش وت

ر ال
ذي

اء ف
ي المن
اطق ال
تي ت
م تحريره
ا، الم

م، ومطالبته
ا بالق

ة لح
دود القلي
 المحاذي

ة


ي محافظ

دا ف

ة، وتحدي

رة ثاني

ادرة م

تعادة المب


ة، ةاس

ة المركزي


ض الحكوم

وبه برف
 ج

كركوك. 

ثروة،

م ال

ية تقاس

ي قض

راق ب
رز ف

ي الع
         كذلك التحدي الخر للنظام الفيدرالي ف

ل


ن قب


ت م


تي ابرم


ا ال


بر تركي


ط ع


دير النف


ود تص


ى عق


بب الخلف عل

دا بس

 وتحدي

وزراء

س ال

ة رئي

اء ولي

ة اثن
 حكومة القليم مع تركيا، والذي ردت عليه الحكومة المركزي

ن ميزاني
ة

ة اقلي
م كردس
تان حص
تها م

ح حكوم

الكي، بع
دم من

وري الم
 (السابق) الس
يد ن


ام 


بب2014ع

ن بس

ن الطرفي

ديد بي


وتر ش


ية وت


ة سياس


ا بازم


راق خلله


ل الع

 ، ودخ

ادي

در العب

دكتور حي

ولي ال

ع ت

ذه، وم

ذي اتخ

رار ال

ي الق

ه ف

ى حق

ا عل

رار كلهم
 اص

ة

ع اطلق ميزاني

يما م

ا، لس

وادر حله

دأت ب

ة. وب

ك الزم

ل تل

د بح

وزراء تعه

ة ال
 رئاس

 ، للقليم لكن ايضا عاد عدم التفاق بين الطرفين على: قضية تصدير نفط2014عام 

]78[



تحديات النظام الفيدرالي في العراق 


ية


ذلك قض


در، ك


ط المص


ن النف


ة م


ة المركزي


ة الحكوم


وك، وحص


ط كرك


م ونف

 القلي

مركة


اركة البيش


ع مش


يما م


م، لس


ة القلي


ا حكوم


البت به


تي ط


مركة ال


ليح البيش

 تس

بتحرير عدد من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الرهابي.

ة، والس
بب الرئي
س ف
ي

ات غي
ر متوازي

وتر بي
ن الطرفي
ن ف
ي منحني

ى الت

ى رح
        وتبق


ادته 

ي م

تور ف

ا الدس

اء به

تي ج

ة ال

يرات المبهم

ى التفس

ود ال

كلة يع

ذه المش
 ،112ه

تان اذ نص
ت

ة اقلي
م كردس

ة وحكوم

ة المركزي

ل لغ
ط وخلف بي
ن الحكوم
 ال
تي ه
ي مح

ول

ن الحق

تخرج م

از المس

ط والغ

ادارة النف

ة ب

ة التحادي

وم الحكوم

ى: "تق

ادة عل
 الم
 الحالية مع حكومات القاليم والمحافظات المنتجة". ويرى عدد من المحللين أن هذه

تي

عف الدارة ال

ات، وتض

اليم او المحافظ

ز والق
 المادة تشتت المسؤوليات بين المرك

ة

ة، والفني

ات الداري

ا الطاق

ع فيه

ة تجتم

ة عراقي

ط وطني

ركة نف

ي ش

تركز ف

ب ان ت
 يج

بب

تثمار بس

عف الس
 بأنواعها المختلفة، اذ سيؤدي تشتيت المسؤوليات لحقا الى ض


رار(


ة الق


اب مركزي


ن40غي


ة اي الخلف، لك


ل النتيج


دد تحلي


نا بص


ا لس


ذا فأنن

 ). ل

ز

ن المرك

ارمة بي

ابته وص

د ث

ى قواع

اق عل

دم التف

ذا الخلف؛ فع

ي ه

بب ف

ل الس
 تحلي

وتر

ور الت

د م
ن الت
وتر بي
ن الطرفي
ن، واحتمالي
ة تط
 والقليم ينظم العلقة سيؤدي الى مزي

ن
 الى مديات أكثر اتساعا تضر بالمحصلة بكل الطرفين، وهذه الشكالية القائمة ممك

ع



ي جمي



درالي ف



ام الفي



بيق النظ



م تط



ال ت



ي ح



اليم ف



اقي الق



ى ب



حب عل


 ان تنس

محافظات العراق. 

ة


ديات المعيق


ثر التح


د اك


ذا اح


ال، وه


ل بالنفص


م متمث


ر واله


دي الخط

    التح

ة

ات القومي

دة ب
ل يش
جع الجماع
 لتطبيق الفيدرالية، لكونه ل يقود ال
ى الس
تقرار والوح

أجراء

دما ب

ي ق

تان بالمض

م كردس

ة اقلي

رار حكوم

ان ق

د ك

ال، فق

ى النفص

ة عل
 والثني
 الستفتاء عن رغبة حقيقة بالنفصال، وأن شهدت الساحة السياسية الكردية قبيل وبعد


ول/

ي ايل

تفتاء ف

وهر2017الس

ى ج


س عل

ال ولي

وقيت النفص

ى ت

اق، عل

دم اتف
  ع

ة

د عارض
ت حرك

ال، فق

روع النفص

ل مش

ي فش

باب ف

د الس

ان اح

ل ه
ذا ك
 الق
رار ولع

البوا

وة وط

ذه الخط

لمية ه

ة الس

تاني والجماع

وطني الكردس

اد ال

زب التح

ر وح
 التغيي

ي

تفتاء ف

راء الس

ى اج

تاني عل

ديمقراطي الكردس

زب ال

ر الح

ن اص

ي حي

ا، ف

 بتأجيله
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تحديات النظام الفيدرالي في العراق 


ائه،

ة بألغ

ة المركزي

الب الحكوم

تاني مط

ديمقراطي الكردس

زب ال
 موعده، كما رف
ض الح

وض41ومطالب المم المتحدة بتأجيله(

ه ق

تفتاء ال ان

ة الس

ن نتيج

ر ع
 )، وبغض النظ

كثيرا من قوة القليم محليا واقليما ودوليا�. 

ها ال
ى

عب دف
ع رئيس

ف ص

ة اقلي
م كردس
تان بموق
       فق
د ت
رك ق
رار الس
تفتاء حكوم
 النسحاب من الحكومة وتولي نيجرفان برزاني سلطة ادارة القليم على الرغم من تاييد

رى

ة، واخ

رى قومي

ادية، واخ

الح اقتص

تفتاء لمص

يا الس

ا وروس

رائيل والماني

ن اس
 كل م

تفتاء

ت الس

ا عارض

ن اي
ران وتركي

ة بكل م

ة والمتمثل
 استراتيجية. ال أن القوى القليمي

راد كل

دوره اك

جع ب

ذي يش

ا، وال

ة العلي

الحها القومي

را لمص

ددا مباش

ونه مه

دة لك
 وبش

اقي

ي وب

اد الورب

ف التح


ا موق

ابه. ام

الب مش

ى مط


ال عل

ال النفص

ي ح

دين ف
 البل

تفتاء م
ن الس
اس، وف
ي ذات الس
ياق

وة الس
 الدول الفاعلة في اوربا فقد عارض
ت خط

ف

جعت موق

ف ش

تفتاء؛ ه
ذه المواق

وة الس

ة خط

ات المتح
دة المريكي
 عارضت الولي

ريطة

وار ش

ى الح

ودة ال

تفتاء والع

ض الس

وقفه ازاء رف

ي م

ه ف

ة ودعمت

ة العراقي
 الحكوم

ة

دود الجغرافي

وة تراج
ع الح

يلة ه
ذه الخط

تفتاء، وك
ان حص

ة الس
 عدم العتراف بنتيج


تان2003لقليم كردستان الى ما قبل عام 

ط كردس

تي ترب

ابر ال

ذ والمع

دودة المناف
  وع

ة(

ة المركزي

ة للحكوم
 )،42العراق بايران وتركيا لتخضع لسيطرة القوات التحادية التابع


ى

و عل

ا، ول

ى قائم

ال يبق

دي النفص

روع أل أن تح

ك المش

ل ذل

ن فش

م م

ى الرغ
 وعل
المدى المتوسط.   

الخاتمة:

روف


ن الظ


د م


ا العدي


د رافقه


راق ق


ي الع


ة ف


يس الفيدرالي


س ان تاس


ن تلم

       يمك

د

روف، وبع

ك الظ

د أفض
ت تل

ل، وق

اعي كك

ي والجتم
 الصعبة المحيطة بالنظام السياس

ن

ة بي

ية الفيدرالي

ى قض

اق عل

دم اتف

ى ع

راق، ال

ي الع

ي ف

ر السياس

ى التغيي

نوات عل
 س

رؤى ازاء

ي ال

ام ف

ن النقس

وع م

ى ن

ذي ادى ال

كل ال

ن بالش

ن العراقيي

ة والمفكري
 الساس

ل

ا الح

ل أنه

ية ب

ة السياس

ن الزم

روج م

رورة للخ

ا ض

رى بانه

ن ي

ك م

ة. فهنال
 الفيدرالي

ة

اعي الغربي

ل المس

ي ظ

يما ف

ال، لس

و النفص

راق نح

وجه الع

ن ت

دل م

ول، ب

ثر قب
 الك
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تحديات النظام الفيدرالي في العراق 


رؤى

ك ال

ذهب. وتل

ة والم

اس القومي

ى اس
 الرامية الى تقسيم العراق الى ثلثة كيانات عل

ا،

ال إليه

ة النتق

م الي

ة وينظ

ى الفيدرالي

دعوا ال

توري ي
 تنطلق م
ن ورود أك
ثر م
ن ن
ص دس
 وهذا ما دفع بعض السياسيين التي وقعت مناطقهم ضحية سيطرة تنظيم داعش الرهابي
 للمطالبة بالفيدرالية بعد تحريرها لكونهم يرون ان الزمات التي عانت منها تلك المناطق

د

بيل الوحي

اب، والس

د الره

اطقهم بي
 كانت احد السباب المهمة التي أدت لسقوط من

ع

ع م

راي تراج

ذا ال

ن ه

ة، لك

و الفيدرالي

اه نح

ي التج

ن ف

كلة يكم

ك المش

اوز تل
 لتج

عف اداء



بب ض



ابي" بس



ش الره



م "داع



عة لتنظي
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